
 
القيد على قسمين: لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجيّ مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي... و . 1

 اقسام: متوسط( اني، ب513ص2ج)إمّا خصوصيةّ متحّدة في الوجود مع المأمور به 

 (نمره ندارد)ترجمه . ديده حيو توض ديکن انيرا با ذکر مثال ب ديتوجه به عبارت اقسام ق با

الاقلّ و الاکثر باستصحاب الاشتغال بعد  نيتمسّك لوجوب الاحتياط في موارد دوران الامر ب. 2

الأقلّ و الأکثر بالاستصحاب لا يجدي؛   و هو مندفع بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين  الإتيان بالأقلّ

 بعد فرض کون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط. 

اقل و اکثر و  نيدر موارد دوران ب اطيوجوب احت ياستدلال به استصحاب برا توجه به عبارت با

 ، استدلال و اشکال بر آن: متوسط(523)ص .ديکن نيياشکال استدلال مذکور را تب

 استدلال: متوسط( 523)ص«رفع عن امتّي ... ما لا يعلمون». و قوله صلىّ اللهّ عليه و آله: 5

لم يعلم، فهو مرفوع عن المکلّفين، أو أنّ العقاب و المؤاخذة المترتبّة  فإنّ وجوب الجزء المشکوك ممّا

 على تعمدّ ترك الجزء المشکوك الذي هو سبب لترك الکلّ، مرفوع عن الجاهل. 

 .ديکن انيرفع بر عدم وجوب اکثر را ب ثيبا توجه به عبارت دو وجه استدلال به حد

الذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي و الأعميّ هو لزوم الإجمال على القول . »4

 « بالصحيح و إمکان البيان و الحکم بعدم الجزئيةّ لأصالة عدم التقييد على القول بالأعمّ

 تفاوت موجود در عبارت: آسان( اني،  ب543ص). ديکن انيو اعم را ب حيتوجه به عبارت ثمره قول به صح با

أنّ هنا أصلا ثانويّا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء و الشرط المنسيّ عنه، و هو . »... 3

بناء على أنّ المقدّر ليس ...« رفع عن امتّي تسعة: الخطأ و النسيان »قوله صلىّ اللهّ عليه و آله: 

سيّ لو لا النسيان؛ فإنّه لو ترك ء المن خصوص المؤاخذة، بل جميع الآثار الشرعيةّ المترتّبة على الشي

السورة لا للنسيان يترتبّ حکم الشارع عليه بالفساد و وجوب الإعادة، و هذا مرفوع مع ترك السورة 

 استدلال: آسان( اني، ب533)صنسيانا و إن شئت قلت: إنّ جزئيّة السورة مرتفعة حال النسيان. 

از اجزاء آن فراموش  يکه برخ يصحت عبادترفع بر  ثيتوجه به عبارت دو وجه استدلال به حد با

 .ديکن انيشده را ب

 (415)کد درس: 7پایه 5اصول             

             اقل و اکثر تا آخر برائت نیرسائل: از دوران ب

 23/04/1401تاريخ:   باسمه تعالي

 دقيقه 80مدت: پاسخگوئي: 



الجزء عمدا( باستصحاب  ادةيممّا ذکرنا يظهر: ضعف الاستدلال على الصحّة فيما نحن فيه )مسألة ز .3

حرمة قطع العمل؛ لمنع کون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا؛ لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في 

 ، اشکال استدلال: متوسط(580)صالآن اللاحق موضوع القطع، حتىّ يحکم عليه بالحرمة. 

جزء  يعمد ادهيض زاثبات صحت عمل در فر يتوجه به عبارت اشکال استصحاب حرمت قطع برا با

 .ديکن انيرا ب

خبريّة لا تفيد إلّا « لا يترك»: إنّ جملة  قاليفقد « کله تركيکله لا دركيما لا » ثي.  أمّا في حد3

الرجحان مع أنهّ لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها، إمّا بحمل الجملة على مطلق المرجوحيّة، 

 ق(ياشکال: دق اني، ب535)صأو إخراج المندوبات، و لا رجحان للتخصيص.  

 رياثبات وجوب أجزاء غ يبرا« کله... دركيما لا » ثيبا توجه به عبارت دو اشکال تمسك به حد

 .ديکن انيمتعذر واجبات را ب

. أمّا الاحتياط: فالظاهر: أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه، و يکفي في 8

موضوعه إحراز الواقع المشکوك فيه به و لو کان على خلافه دليل اجتهاديّ بالنسبة إليه؛ فإنّ قيام 

الاحتياط، غاية ء لا يمنع من الاحتياط فيه؛ لعموم أدلةّ رجحان  الخبر الصحيح على عدم وجوب شي

 عبارت: آسان( نيي، تب403)صالأمر عدم وجوب الاحتياط. 

  ست؟يچ اطيکه شرط تحقق موضوع احت ديکن اني: با توجه به عبارت، بالف

 شود؟ اطيتواند مانع از احت ي: با توجه به عبارت، چرا وجود أمارة معتبرة نمب

قبل الأخذ في  -لکلّ أحد  العلم الإجماليّ. الخامس من ادلّة وجوب الفحص لاجراء البرائة: حصول 3

بوجود واجبات و محرمّات کثيرة في الشريعة، و معه لا يصحّ التمسّك بأصل  -استعلام المسائل

  البراءة؛ لما تقدّم من أنّ مجراه الشكّ في أصل التکليف، لا في المکلّف به مع العلم بالتکليف

 نمره ندارد(.. )ترجمه ديکن نييبرائت را تب يجراا ياستدلال مذکور در عبارت بر وجوب فحص برا

 )استدلال: متوسط( 414ص 

. أنّه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة، کأن صلىّ بدون السورة، فإن کان حين 10

العمل متزلزلا في صحةّ عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال، فلا إشکال في الفساد و إن 

 استدلال: متوسط( اني، ب423)صالقربة  ةيلعدم تحقق ن  شف الصحةّ بعد ذلكانک

 (نمره ندارد. )ترجمه ديآن را ذکر کن ليکرده و دل انيموجود در عبارت را ب يفقه فرع



  موفق باشید


